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 القانون بإلغاء العليا الاتحادية المحكمة من الصادر للحكم الزمني الأثر

 الدستوري غير

 
                L. Dr. Ahmed A. A. AL-Khafaji)١( أحمد علي عبود الخفاجي دم.

 الملخص 
 فقــد حاولــت وعمليــة، قانونيــة إشــكالية الزمــان حيــث مــن الدســتورية بعــدم الصــادر الحكــم ســرʮن يمثــل
 الحيـاة، نـواحي شـتى في الكثـيرة انعكاسـاēا إلى ʪلنظـر عديدة، بوسائل مواجهتها القانونية الأنظمة مختلف

 أو الدســتورية الـدعوى قبــول عـدم حــال في قانونيـة مشــاكل أيـة تثُــير لا الـزمني النطــاق تحديـد مسـألة أن إلاّ 
 .الطعن محل النص دستورية تمس لا كوĔا رفضها

 القـانوني النظـام دائـرة مـن دسـتوريته بعـدم المحكـوم القانون فيه يخرج الذي الوقت عن التساؤل يثُار وقد
 ثم ومن صدوره، يوم من أم الرسمية، الجريدة في الحكم لنشر التالي اليوم من القانون هذا يخرج فهل للدولة،

 به؟ العمل ʫريخ منذ عليه المترتبة القانونية الآʬر جميع تلُغى ثم ومن أصلاً  يصدر لم كأنه يعُدّ  فإنه
 منشــئ حكـم أنـه أم الدسـتوري للعيـب كاشـفٌ  الدســتورية بعـدم الصـادر الحكـم أن هـل أخـرى وبعبـارة

 يعـني ذلك فإنَّ  الدستوري، للعيب كاشف أثر له الدستورية بعدم الصادر الحكم إنَّ  قلناإذا ف العيب؟ لهذا
 رتبها التي الآʬر جميع إلغاء ذلك على ويترتب صدوره، ʫريخ من اعتباراً  به يعُمل لا الطعن محل النص أن

 للمســتقبل ʪلنســبة التشــريعي للــنص القانونيــة الآʬر إلغــاء علــى يقتصــر ولا صــدوره، منــذ التشــريعي الــنص
 فقط.
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 أن يعــني ذلــك فــإنَّ  الدســتوري، للعيــب منشــئ أثــر لــه الدســتورية بعــدم الصــادر الحكــم إنَّ  قلنــا إذا أمــا
 الآʬر جميـع أن ذلـك علـى ويترتـب دسـتوريته، بعدم الحكم ʫريخ من اعتباراً  به يعُمل لا الطعن محل النص
 هذا أن هنالك ما فكل وقائمة، صحيحة تبقى الدستورية بعدم عليه الحكم قبل التشريعي النص رتبها التي

 .للدولة القانوني النظام من خرج لأنه فقط، للمستقبل ʪلنسبة القانونية آʬره ينتج لا التشريعي النص

Abstract 
The constitutionality of the provision in force represents in terms of time 

alegal and scientific problem.  
Many different Legal organization tried to force it in different ways 

because it has reflections on various aspects of life. 
However, the problem of time scale does not make any legal problems 

in case it does not accept the constitutional complaint or refuse it because 
it does not harm the constitutionality of the text being contested. 

 المقدمة
 مختلـف حاولـت وعملية، قانونية إشكالية الزمان حيث من الدستورية بعدم الصادر الحكم سرʮن يمثل
 أن إلاّ  الحيـاة، نـواحي شـتى في الكثـيرة انعكاسـاēا إلى ʪلنظـر عديـدة، بوسـائل مواجهتها القانونية الأنظمة
 رفضـها أو الدسـتورية الـدعوى قبـول عـدم حـال في قانونيـة مشـاكل أيـة تثُـير لا الـزمني النطاق تحديد مسألة
 .الطعن محل النص دستورية تمس لا كوĔا

 القـانوني النظـام دائـرة مـن دسـتوريته بعـدم المحكـوم القانون فيه يخرج الذي الوقت عن التساؤل يثُار وقد
 ثم ومن صدوره، يوم من أم الرسمية، الجريدة في الحكم لنشر التالي اليوم من القانون هذا يخرج فهل للدولة،

 به؟ العمل ʫريخ منذ عليه المترتبة القانونية الآʬر جميع تلُغى ثم ومن أصلاً  يصدر لم كأنه يعُدّ  فإنه
 منشــئ حكـم أنـه أم الدسـتوري للعيـب كاشـفٌ  الدســتورية بعـدم الصـادر الحكـم أن هـل أخـرى وبعبـارة

 يعـني ذلك فإنَّ  الدستوري، للعيب كاشف أثر له الدستورية بعدم الصادر الحكم نَّ إ قلناإذا ف العيب؟ لهذا
 رتبها التي الآʬر جميع إلغاء ذلك على ويترتب صدوره، ʫريخ من اعتباراً  به يعُمل لا الطعن محل النص أن

 للمســتقبل ʪلنســبة التشــريعي للــنص القانونيــة الآʬر إلغــاء علــى يقتصــر ولا صــدوره، منــذ التشــريعي الــنص
  فقط،

 أن يعــني ذلــك فــإنَّ  الدســتوري، للعيــب منشــئ أثــر لــه الدســتورية بعــدم الصــادر الحكــم نَّ إ قلنــا إذا أمــا
 الآʬر جميـع أن ذلـك علـى ويترتـب دسـتوريته، بعدم الحكم ʫريخ من اعتباراً  به يعُمل لا الطعن محل النص
 هذا أن هنالك ما فكل وقائمة، صحيحة تبقى الدستورية بعدم عليه الحكم قبل التشريعي النص رتبها التي

 .للدولة القانوني النظام من خرج لأنه فقط، للمستقبل ʪلنسبة القانونية آʬره ينتج لا التشريعي النص
وفيما يتعلق بنطاق الإلغاء فإنَّ المحكمة المختصة لا تتبع سياسة واحدة إزاء ذلك، فهي أحياʭ تقضي 

 الدراسـة هـذه سنقسـم لـذابرمتـه، بعدم دستورية نـص مـن النصـوص وأخـرى تقضـي بعـدم دسـتورية القـانون 
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 ٢٣ :العدد

المبحث الأول التنظـيم القـانوني للأثـر الـزمني للحكـم الصـادر ʪلإلغـاء،  في سنتناول إذ مباحث، ثلاثة على
وســندرس في المبحــث الثــاني موقــف الفقــه الدســتوري مــن الأثــر الــزمني للحكــم الصــادر ʪلإلغــاء، وســنفرد 

 لأثر الزمني للحكم الصادر ʪلإلغاء.المبحث الثالث لموقف القضاء الدستوري من ا

 التنظيم القانوني للأثر الزمني للحكم الصادر بالإلغاء: المبحث الأول
ــا مـــرّ عـــبر مـــرحلتين أولاهمـــا كانـــت مـــن خـــلال قـــانون إدارة الدولـــة  إنَّ Ϧســـيس المحكمـــة الاتحاديـــة العليـ

، كمـا ٢٠٠٥جمهوريـة العـراق لسـنة  الملغى، أما الثانية فمن خلال دستور ٢٠٠٤للمرحلة الانتقالية لسنة 
أن مــن المهـــم أن نتطـــرق إلى المرحلــة الســـابقة لتأســـيس المحكمــة الاتحاديـــة العليـــا، ومــا شـــهدته مـــن Ϧســـيس 

 محاكم دستورية، وهذا ما سنتناوله في المطلبين الآتيين:
 اـِّرحلة السابقة لتأسيس اـِّحكمة الاتحادية العليا: اـِّطلب الأول
قيـة منـذ نشـأēا عرفــت Ϧسـيس محكمتـين تختصـان ϵلغــاء القـانون غـير الدسـتوري تمــثلان إنَّ الدولـة العرا

أعلى المحاكم في العراق آنذاك من الوجهة الدسـتورية، همـا المحكمـة العليـا في ظـل القـانون الأساسـي العراقـي 
 المحكمتـين ، وأهم ما يلفت النظر في هـاتين١٩٦٨، والمحكمة الدستورية العليا في ظل دستور ١٩٢٥لعام 

ــرى ــتورية القــــوانين، فضـــلاً عــــن اختصاصـــات أخــ ــا أنًـــيط đمــــا الرقابـــة علــــى دسـ ، وســـنتعرض لبيــــان )٢(أĔمـ
 مقتضب لهاتين المحكمتين، بتسليط الضوء على التنظيم الدستوري لهما وذلك في الفرعين الآتيين:

 ١٩٢٥المحكمة العليا في ظل القانون الأساسي لعام : الفرع الأول
الرقابة على دستورية القـوانين وذلـك في  ١٩٢٥المشرع التأسيسي في ظل القانون الأساسي لسنة نظمّ 
) منـــه قبـــل ٨٦قـــد نصـــت المـــادة () وبقـــدر تعلـــق الأمـــر đـــذا الموضـــوع ف٨٧-٨٦-٨٣-٨٢-٨١المـــواد (

لأحكام  كل قرار يصدر من المحكمة العليا مبيناً مخالفة أحد القوانين أو بعض أحكامه‹‹تعديلها على أنه 
هــذا القــانون الأساســي يجــب أن يصــدر ϥكثريــة ثلثــي آراء المحكمــة وإذا صــدر قــرار مــن هــذا القبيــل يكــون 

 ››.ذلك القانون أو القسم المخالف منه لهذا القانون الأساسي ملغياً من الأصل
 فهــل يقُصــد بــه أن يصــبح القــانون›› ملغيــاً مــن الأصــل‹‹ويثُــار التســاؤل حــول المقصــود مــن مصــطلح 

المحكــوم بعــدم دســتوريته ʪطــلاً وملغيــاً مــن يــوم صــدوره ومــن ثم ينفــذ الحكــم بعــدم الدســتورية الصــادر مــن 
المحكمة العليا ϥثر رجعي، أم يقُصد به أن إلغاء القانون يكون قطعيـاً وʫʪً مـن ʫريـخ صـدور الحكـم بعـدم 

 دستوريته، بمعنى أن ينفذ الحكم بعدم الدستورية ϥثر مباشر؟

                                                        
المحكمة العليا في ظل دستور الاتحاد العربي الذي أبُرم بين المملكتين العراقية والأردنية الهاشمية، وقد تمَّ  يُضاف إلى هذه المحاكم -٢

، إذ شيد هذا الدستور قضاءً دستورʭ ًʮط به اختصاصـات كثـيرة ممـا تقتضـيه شـؤون الدولـة الاتحاديـة، ٢٩/٣/١٩٥٨التصديق عليه في 
تكــون مــن اختصاصــات المحكمــة العليــا وحــدها ‹‹تصاصــات هــذه المحكمــة، إذ نصــت علــى أنــه ) منــه علــى اخ٥٩ولقــد أشــارت المــادة (

، غــير إننــا لم نقــف فيمــا رجعنــا إليــه مــن مراجــع مــا يُشــير إلى أن هــذه ››.. ه. دســتورية القــوانين والمراســيم الاتحاديــة....الأمــور التاليــة:
 رقابة على دستورية القوانين.المحكمة كانت قد مارست اختصاصاēا المنوطة đا في مجال ال
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ان المقصود به إلغاء القانون من يوم صدروه، فإنَّ ذلك يؤدي إلى إلغاء جميع المعاملات القانونية فإنْ ك
الـــتي تمـــت بموجبـــه، والأحكـــام القضـــائية القطعيـــة الـــتي صـــدرت اســـتناداً إليـــه، كمـــا يجـــب أن تســـترد جميـــع 

الــــة إصــــدار (قــــانون ، ويجــــب في هــــذه الح)٣(المــــدفوعات النقديــــة الــــتي دفعــــت تطبيقــــاً لهــــذا القــــانون الملغــــى
التضـــمينات) لحمايـــة المـــوظفين وغـــيرهم مـــن المســـؤولين الـــذين قـــاموا ʪلأعمـــال بحســـن نيـــة اســـتناداً للقـــانون 

الـــتي  )٤() مـــن القـــانون الأساســـي العراقـــي١١٧، ١١٦، ١١٥الملغـــي، علـــى غـــرار مـــا نصـــت عليـــه المـــواد (
ام الصـادرة قبلـه صـحيحة ومشـروعة،  جعلت جميع التصرفات والأعمال التي تمت بحسـن نيـة وجميـع الأحكـ

كمـــا يجـــب علـــى الحكومـــة أن تقـــوم بتشـــريع يكفـــل إزالـــة الأضـــرار المتولـــدة مـــن تطبيـــق القـــوانين والأحكـــام 
 .)٥(الملغاة

لذا اتجه بعض الفقهاء إلى ترجيح التفسير الثاني وهو أن الإلغـاء يكـون مـن ʫريـخ صـدور الحكـم بعـدم 
) من القانون الأساسي، ١١٤و  ١١٣هذا الاتجاه إلى نص المادتين ( الدستورية، إذ استند بعضهم لتأكيد

تعتـبر صـحيحة ‹‹و ›› تبقى ʭفذة‹‹القوانين المرعية في العراق قبل نشر القانون الأساسي  نّ إإذ جاء فيهما 
 إلى أن تبـدلها أو تلغيهـا الســلطة التشـريعية أو إلى أن يصـدر مــن المحكمـة العليـا حكــم›› مـن ʫريـخ تنفيــذها

و ›› تبقــى ʭفــذة‹‹) مــن القــانون الأساســي، وبــذلك فــإنَّ عبــارتي ٨٦بجعلهــا ملغــاة بموجــب أحكــام المــادة (
تشــيران إلى أن إلغـاء تلــك القـوانين لا يتعـدى ʫريــخ الحكـم الصــادر ›› تعتـبر صـحيحة مــن ʫريـخ تنفيـذها‹‹

من تعـويض الأفـراد ويكفـل ، ولذلك كان من الأفضل إلزام الحكومة ϵصدار تشريع يضـ)٦(بعدم دستوريتها
 .)٧(إزالة الأضرار المتولدة من تطبيق القوانين الملغاة

                                                        
العلوش، نظرات في موضوع الرقابة القضائية على دسـتورية القـوانين في العـراق ومسـتقبلها في حمايـة  ينظر: د. سعد عبد الجبار -٣

 .١٤، ص٢٠٠٥)، أيلول ١٤)، العدد (٨الحقوق والحرʮت العامة، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، اĐلد (
يعتبر كل شخص بريئاً، ومصوʭً من كل ما يوجـه ‹‹على أنه  ١٩٢٥الأساسي العراقي لسنة  ) من القانون١١٥نصت المادة ( -٤

عـراق، إليه من المطاليب بشأن الأعمال التي أتى đا بسلامة نية، امتثالاً للتعليمـات الـتي تلقاهـا مـن القائـد العـام للقـوات البريطانيـة في ال
ي العام، أو المندوب السامي، أو حكومة جلالة الملك فيصل، أو من الموظفين الذين كان لهم إمرة أو صفة عسـكرية أو أو الحاكم الملك

ملكية، وذلك بقصد إخماد الحركات العدائية أو توطيد الأمن والنظـام العـام وصـيانتها، أو تنفيـذ الأوامـر الـتي صـدرت بمقتضـى الأحكـام 
وʫريخ تنفيـذ هـذا القـانون الأساسـي، وكـل عمـل مـن الأعمـال المـذكورة في هـذه  ١٩١٤شرين الثاني سنة العرفية بين اليوم الخامس من ت

المــادة يعتــبر واقعــاً بســلامة نيــة، مــا لم يقــدم المشــتكي برهــاʭً علــى خــلاف ذلــك. وكــل دعــوى أو معاملــة قضــائية بشــأن عمــل مــن هــذه 
جميـع الأحكـام الصـادرة في الـدعاوى ‹‹) منـه علـى أنـه ١١٦، ونصـت المـادة (››االأعمال، ترد، وتعتبر ʪطلة مـا لم يـبرهن المشـتكي عليهـ

المدنيــة، والشــرعية، مــن المحــاكم العثمانيــة قبــل احــتلال القــوات البريطانيــة، وكــذلك الأحكــام الصــادرة في الــدعاوى المدنيــة والشــرعية مــن 
أو معــاونيهم، فيمــا هــو ضــمن اختصاصــهم، تعتــبر صــادرة مــن المحــاكم الــتي أسُســت بعــد الاحــتلال المــذكور، أو مــن الحكــام السياســيين 

جميـع الأحكـام والقـرارات الجزائيـة الـتي صـدرت ‹‹) منـه علـى أنـه ١١٧، بينمـا نصـت المـادة (››المحاكم المؤسسة في العراق Ϧسيساً نظاميـاً 
ة أو مـن الحكـام العسـكريين، أو السياسـيين، أو من المحاكم المؤسسة بعد احتلال القـوات البريطانيـة، أو مـن المحـاكم العرفيـة، أو العسـكري

أو معاونيهم، أو غـيرهم مـن المـوظفين المـأذون لهـم ʪلنظـر في الجـرائم، وكـذلك العقـوʪت المنزلـة بجميـع الـذين حوكمـوا في المحـاكم المـذكورة، 
 ››.لدى أولئك الأشخاص، تعتبر جميعها صادرة من المحاكم المؤسسة في العراق Ϧسيساً نظامياً 

5- C. A. Hoper, The Constitutional law of Iraq, Baghdad, Reviewed by William L. Langer, 1929, 
p.144. 

، اجتمــاع المحكمــة العليــا وكيفيــة معالجــة القــوانين المخالفــة للقــانون الأساســي (تتمــة)، بحــث منشــور في مجلــة ينظــر: طــه الــراوي -٦
 .١٤، ص١٩٣٤)، بغداد، آب/٣القضاء، العدد(

 الزاملي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، دار نيبور للطباعـة والنشـر والتوزيـع، العـراق، د. ساجد محمد -٧
 .٢١٧، ص٢٠١٤، ١ط



 
 

٣٩٨ 

 ٢٣ :العدد

ولعــلَّ الســبب في تــرجيح هــذا الاتجــاه للأثــر المباشــر للحكــم الصــادر بعــدم الدســتورية، ʪعتبــار أن هــذا 
للقواعــد الاتجــاه يتفــق مــع روح المشــرع العراقــي في الحفــاظ علــى الحقــوق المكتســبة إذ إن هنــاك تطبيقــاً آخــر 

العامة في الإلغاء في مسألة المراسيم، فعدم الموافقة عليها من مجلس الأمة لا يجعل لإلغائها أثراً رجعياً، وإنما 
يلغيهــا مــن ʫريــخ إعــلان انتهــاء العمــل đــا، والقــول بغــير ذلــك يــؤدي إلى الإخــلال ʪلحقــوق المكتســبة الــتي 

 .)٨(لاتاكتسبت في ظل النص الملغي ويهدد استقرار المعام
الـوارد في نـص المـادة ›› ملغياً من الأصـل‹‹وقد ذهب بعضُ الفقهاء إلى ضرورة توضيح التعبير القانوني 

) من القانون الأساسي وذلك بموجب تفسير دستوري صادر من قبـل المحكمـة العليـا بحسـب المـادتين ٨٦(
ق الـزمني لتنفيـذ الحكـم الصـادر ، لخطورة هذه النقطة المهمة في تحديد النطا)٩() من الدستور١٢١و  ٨٣(

 بعدم الدستورية.
ومن الجدير ʪلذكر أنه لم يصدر أي تفسير دستوري حول توضيح هـذا التعبـير مـن المحكمـة العليـا، بـل 

بصدد قانون منـع الـدعاʮت  ١١/٩/١٩٣٩أن المحكمة العليا في حكمها بعدم الدستورية الذي صدر في 
، مــن دون أي توضــيح ››ملغيــاً مــن الأصــل‹‹) مــن تعبــير ٨٦لمــادة (المضــرة قــد أعــادت تكــرار مــا ورد في ا

تـرى ‹‹... لتحديد التاريخ الذي يبـدأ منـه هـذا الإلغـاء وهـل يكـون ϥثـر رجعـي أم ϥثـر مباشـر، إذ قالـت: 
) فقــد أصــبحتا ملغيتــين ٨٦أكثريــة المحكمــة ϥن المــادتين المــذكورتين مخالفتــان للدســتور. وʪلنظــر إلى المــادة (

 .)١٠(››صلمن الأ
) هــو الــذي حمَـَـلَ المشــرع علــى تعــديل تلــك المــادة ٨٦ولعــلّ هــذا الالتبــاس والغمــوض في نــص المــادة (

، وأصــبحت الفقــرة الأولى ١٩٤٣لســنة  ٦٩بموجــب قــانون التعــديل الثــاني للقــانون الأساســي العراقــي رقــم 
القوانين أو بعض أحكامـه  كل قرار يصدر من المحكمة العليا ينص على مخالفة أحد‹‹منها تنص على أنه 

لأحكــام هــذا القــانون يجــب أن يصــدر ϥكثريــة ثلثــي آراء المحكمــة. وإذا صــدر قــرار مــن هــذا القبيــل يكــون 
ذلك القانون أو القسم المخالف منه ملغى مـن ʫريـخ صـدور قـرار المحكمـة علـى أن تقـوم الحكومـة بتشـريع 

وبذلك يكون المشرع قد أزال الغمـوض في نـص ››. غاةيكفل إزالة الأضرار المتولدة من تطبيق الأحكام المل
) وجعل النص واضـح الدلالـة علـى اعتبـار الإلغـاء مـن ʫريـخ صـدور حكـم المحكمـة العليـا بعـدم ٨٦المادة (

دســتورية القــانون المخــالف للدســتور، ومــن ثم فــإنَّ هــذا الحكــم لا يعــود ʬϕره إلى الماضــي فــلا يســري ϥثــر 
مباشـر، علـى أن تقـوم الحكومـة ϵصـدار تشـريع يكفـل إزالـة الأضـرار المتولـدة عـن رجعي، وإنما يسـري ϥثـر 

 تطبيق القانون الملغى.

                                                        
 .٣٨٨، ص١٩٤٠/١٩٤١أبو السعود، مذكرات في أصول القانون، مطبعة الفيض الأهلية، بغداد،  ينظر: حسن محمد -٨
ق أحمــد الحمــود المحــامي، دســتورية القــوانين في العــراق ومقارنتهــا بــبعض الأنظمــة الدســتورية المقارنــة، بحــث الــرزا ينظــر: د. عبــد -٩

؛ روبين بطاط، المحكمة العليا أو محكمة الضماʭت الدستورية، بحث ٤١٩، ص١٩٥٨)، ٦)، السنة(٤منشور في مجلة القضاء، العدد(
 .١٧، ص١٩٣٤)، بغداد، آب/٣منشور في مجلة القضاء، العدد(

يـونس، الحكـم بعـدم دسـتورية نـص تشــريعي ودوره في تعزيـز دولـة القـانون دراسـة مقارنـة، أطروحـة دكتـوراه، كليــة  مهـا đجـت -١٠
 .٨٨، ص٢٠٠٦القانون، جامعة بغداد، 



 

 الدستوري غير القانون ϵلغاء العليا الاتحادية المحكمة من الصادر للحكم الزمني الأثر 

٣٩٩ 

 ١٩٦٨المحكمة الدستورية العليا في ظل دستور : الفرع الثاني
) منـه إذ نصـت ٨٧وذلك بموجب المادة ( على تشكيل محكمة دستورية عليا ١٩٦٨لقد نصَّ دستور 

تشـكل بقـانون محكمـة دسـتورية عليـا تقـوم بتفسـير أحكـام الدسـتور والبـت في دسـتورية القـوانين ‹‹على أنه 
وتفســـير القـــوانين الإداريـــة والماليـــة والبـــت في مخالفـــة الأنظمـــة والقـــوانين الصـــادرة بمقتضـــاها ويكـــون قرارهـــا 

دستوري لم يحدد الأثر الـزمني للحكـم الصـادر بعـدم الدسـتورية، وتطبيقـاً ، ويلاحظ أن هذا النص ال››ملزماً 
بتشكيل المحكمة وحدّد اختصاصاēا وطريقة العمل đـا  ١٩٦٨) لسنة ١٥٩لهذا النص صدر قانون رقم (

 والآʬر التي تترتب على قراراēا. 
مــة الدســتورية العليــا، فلقــد للحكــم الصــادر بعــدم الدســتورية في قضــاء المحكوفيمــا يتعلــق ʪلأثــر الــزمني 

تتخذ المحكمة الدستورية العليا القرار اللازم حول الموضوع ‹‹) من هذا القانون على أنه ٦/١نصت المادة (
المعروض عليهـا وإذا قـررت بمخالفـة القـانون أو بعـض مـواده لأحكـام الدسـتور أو مخالفـة النظـام أو المرسـوم 

زء المخــالف منـه وكــذلك النظـام أو المرســوم ملغـى اعتبــاراً مـن ʫريــخ لسـندهما القــانوني أصـبح القــانون أو الجـ
، ويتضح من هذا النص أنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون ››صدور القرار

أو جـزء منـه، إلغـاء ذلـك القـانون أو الجـزء المخـالف منـه اعتبـاراً مـن ʫريـخ صـدور الحكـم، وهـذا يــؤدي إلى 
، أي يكـون الحكـم الصـادر بعـدم الدسـتورية ذا أثـر مباشـر )١١(ام هذا القـانون ʪلنسـبة للمسـتقبل فقـطانعد

 وليس ذا أثر رجعي.
) من القـانون الأساسـي ٨٦/١ويلاحظ أنَّ هذه المادة وإنْ أقرت الحكم نفسه الذي أقرته نص المادة (

للدســتور اعتبــاراً مــن ʫريــخ صــدور  في ترتيــب حكــم الإلغــاء علــى القــانون المخــالف ١٩٢٥العراقــي لعــام 
الحكم بعدم دستوريته، إلاّ أĔا لم تلزم الحكومة ϵصدار تشريع يضمن تعويض الأفراد الـذين تضـرروا نتيجـة 

) مــن القــانون الأساســي، علــى الــرغم مــن أن ٨٦/١تطبيــق القــانون المخــالف للدســتور كمــا فعلــت المــادة (
 .)١٢(لحقوق الأفرادالنص على ذلك فيه تحقيق للعدالة وضمان 

التنظيم القانوني للأثـر الزمنـي للحكـم الصـادر مـن اـِّحكمـة الاتحاديـة        : الثانياـِّطلب 
 العليا

علـى الأثـر الـزمني للحكـم الصـادر  ٢٠٠٤لم ينص قانون إدارة الدولة العراقيـة للمرحلـة الانتقاليـة لسـنة 
الإلغاء ϥثر رجعي أم ϥثـر مباشـر، علـى الـرغم مـن بعدم الدستورية من المحكمة الاتحادية العليا وهل يكون 

إلاّ  )١٣(/ج) منه٤٤أن المشرع الدستوري قد رتّب حكم الإلغاء على التشريع المخالف للدستور في المادة (
أنــه لم يحــدد الأثــر الــزمني للحكــم الصــادر بعــدم الدســتورية، وإذا كــان هــذا اتجــاه المشــرع، فيجــب أن يــنص 

                                                        
نشـور في مجلـة ، الرقابة على القوانين وحماية الشرعية الدستورية في الأقطار الاشتراكية والعراق، بحث مينظر: د. نوري لطيف -١١

 .٧١، ص١٩٧٣أيلول/ -آب  -)، تموز ٢٨)، السنة(٣القضاء، العدد(
 .٢٢١، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، مصدر سابق، صد. ساجد محمد الزاملي -١٢
إذا قـررت المحكمـة الاتحاديـة ‹‹علـى أنـه  ٢٠٠٤ج) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة /٤٤تنص المادة ( -١٣

 ››.العليا أن قانوʭً أو نظاماً أو تعليمات أو إجراء جرى الطعن به أنه غير متفق مع هذا القانون يعدّ ملغياً 



 
 

٤٠٠ 

 ٢٣ :العدد

لمـان بمعالجـة الآʬر الـتي ترتبـت علـى تطبيقـه، لكـي لا يُضـار الأفـراد نتيجـةً لخطـأ مـن الدستور على قيـام البر 
 .)١٤(إحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية
) منــه اختصاصـات المحكمــة الاتحاديــة ٩٣فقــد بينـت المــادة ( ٢٠٠٥أمـا دســتور جمهوريــة العـراق لســنة 

) منـه ٩٤دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وجاءت المادة (العليا والتي من بينها اختصاصها الرقابة على 
لتبــين أن قــرارات هــذه المحكمــة ʪتــة وملزمــة للســلطات كافــة، ويلاحــظ أن هــذه المــادة الدســتورية لم ترتــب 

/ج) مـن قـانون إدارة الدولـة ٤٤حكم الإلغاء على القوانين والأنظمة المخالفة للدستور كمـا فعلـت المـادة (
ـــنة العراقيــــة ل ــدم ٢٠٠٤لمرحلـــــة الانتقاليـــــة لسـ ، ومـــــن ثم فإĔـــــا لم تحــــدد الأثـــــر الـــــزمني للحكــــم الصـــــادر بعـــ

 الدستورية، وهل يكون ϥثر رجعي أم ϥثر مباشر؟
ــدم  ويمكــــن القــــول إن خلــــو الدســــتور مــــن أي نــــص يتعلــــق بتحديــــد الأثــــر الــــزمني للحكــــم الصــــادر بعــ

المواقف المختلفة وفقاً لظروف كل قضية على حـدة، الدستورية يتُيح للمحكمة مرونة كبيرة في التعامل مع 
لا يتعــارض مــع نصــوص  -ســواء أكــان الأثــر الرجعــي أم الأثــر المباشــر –إذ يجعــل إعمــال أي مــن الأثــرين 

 الدستور.
قد جاء خالياً من تحديد الأثر الزمني  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠ويبدو أن قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (

، كانـت قـد رتبّـت )١٥(/ʬنيـاً) منـه٤دسـتورية نـص تشـريعي، علـى الـرغم مـن أن المـادة ( لحكم المحكمة بعدم
حكم الإلغاء على القوانين والأنظمة المخالفة للدستور إلاّ أĔا لم تحدد النطاق الزمني لتنفيذ حكـم المحكمـة 

للنظــام الــداخلي  ، وكــذا الحــال ʪلنســبة)١٦(الاتحاديــة العليــا، وهــل يكــون ϥثــر رجعــي أم يكــون ϥثــر مباشــر
ـــة الاتحاديـــــة العليـــــا رقـــــم ( ـــنة ١للمحكمــ ــدم  ٢٠٠٥) لســ ــم الصـــــادر بعـــ ـــه لم يحـــــدد الأثـــــر الـــــزمني للحكـــ فإنــ

 الدستورية.

موقف الفقه الدسـتوري مـن الأثـر الزمنـي للحكـم الصـادر       : المبحث الثاني
 بالإلغاء

مــن  ٢٠٠٥) لســنة ٣٠(وقــانون المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم  ٢٠٠٥إزاء خلــو دســتور العــراق لســنة 
تحديــد الأثــر الــزمني للحكــم الصــادر ʪلإلغــاء، فقــد انقســم الفقــه إلى اتجــاهين، إذ ذهــب الاتجــاه الأول إلى 
تقرير سرʮن الحكم الصادر ʪلإلغاء ϥثر رجعـي، بينمـا أخـذ الاتجـاه الثـاني بسـرʮن الحكـم الصـادر ʪلإلغـاء 

 ، كالآتي:ϥثر مباشر، لذا سنقسم هذا المبحث على مطلبين
                                                        

 .٢٢٧محمد الزاملي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، مصدر سابق، ص د. ساجد -١٤
تتــولى المحكمــة الاتحاديــة العليــا المهــام التــالي:... ʬنيــاً. ‹‹نون المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى أنــه /ʬنيــاً) مــن قــا٤( نصــت المــادة -١٥

الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أيـة جهـة تملـك حـق إصـدارها وإلغـاء 
 ››.رة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية...التي تتعارض منها مع أحكام قانون إدا

 ) مـن مشـروع قـانون المحكمـة الاتحاديـة العليـا الجديـد حـددت الأثـر الـزمني للحكـم الصـادر١٤من الجـدير ʪلـذكر أن المـادة ( -١٦
الأحكـام ʪلإدانـة والعقوبـة أولاً. إذا كـان الحكـم أو القـرار متعلقـاً بعـدم دسـتورية نـص جزائـي تعـدّ ‹‹بعدم الدستورية، إذ نصت علـى أنـه 

التي كانت قد صدرت ʪلاستناد له كأن لم تكن ويقوم رئيس المحكمـة بتبليـغ مجلـس القضـاء الأعلـى ووزارة العـدل لتنفيـذ ذلـك الحكـم أو 
 ››.قبل صدورهالقرار. ʬنياً. إذا كان الحكم أو القرار يتعلق بعدم دستورية نص مدني فلا يؤثر ذلك على الحقوق القانونية المكتسبة 
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 سريان الحكم الصادر بالإلغاء بأثر رجعي: اـِّطلب الأول
وقـد اسـتندوا في ذلـك إلى  الدسـتورية، بعـدم الصـادر للحكـم الرجعي الأثر تبني إلى الاتجاه هذا ذهبي

 جملة من الحجج ومنها:
يـتم دسـتور وقـانون المحكمـة مـن تحديـد الأثـر الـزمني للحكـم الصـادر بعـدم الدسـتورية أ. عند سكوت ال

الرجــوع إلى القواعــد العامــة الــتي تقضــي ϥن حكــم المحكمــة بعــدم الدســتورية هــو حكــم كاشــف للمخالفــة 
ون الدستورية وليس منشئاً لها، وعليه لابد أن يسري حكم الإلغاء ϥثر رجعـي يرتـد إلى ʫريـخ صـدور القـان

المحكوم بعدم دسـتوريته، وفي الوقـت نفسـه يجـب مراعـاة الحقـوق المكتسـبة والمراكـز القانونيـة المسـتقرة وذلـك 
من خلال استثنائها من هـذا الأثـر الرجعـي علـى وفـق ضـوابط معينـة وهـي أن تكـون تلـك الحقـوق والمراكـز 

علـى أن يـتم الـنص علـى هـذه  قد اسـتقرت بحكـم حـاز قـوة الأمـر المقضـي أو ʪنقضـاء مـدة التقـادم عليهـا،
الحدود والضوابط للأثر الرجعي بنص قانوني ولا يتركها لتقدير المحكمة، ومن خلال تقريـر هـذا المبـدأ العـام 

والاستثناءات الواردة عليه تكون الموازنة ما بين متطلبات الشرعية  –رجعية الحكم بعدم دستورية قانون  –
 . )١٧(ز القانونية في اĐتمع، قد تحققتالدستورية واعتبارات استقرار المراك

ـــتي يرجوهـــا الخصــــم مـــن دعــــواه  ــدة العمليــــة ال ب. إنَّ إعمـــال الأثـــر الرجعــــي مـــن شـــأنه أن يــــدعم الفائـ
الدســـتورية، فالمنازعـــات الموضـــوعية الـــتي أثُـــير فيهـــا الـــدفع الدســـتوري، هـــي منازعـــات تـــدور حـــول علاقـــات 

تورية، فإذا لم يكـن لهـذا الحكـم أثـر رجعـي، لا تصـبح لزامـاً وأوضاع سابقة ʪلضرورة على الحكم بعدم الدس
أن يطبـــق  –الـــذي أرجـــأ تطبيـــق القـــانون حـــين ســـاوره الشـــك في عـــدم دســـتوريته  –علـــى قاضـــي الموضـــوع 

القــانون نفســه بعــد الحكــم بعــدم دســتوريته ولا يتحقــق لمبــدي الــدفع أي فائــدة عمليــة، ممــا يجعــل الحــق في 
ʪلنســبة  –منـه للكافــة  )١٨(/ʬلثــاً)١٩لعامــة الـتي كفلهــا الدسـتور في المــادة (وهــو مـن الحقــوق ا –التقاضـي 

للمســألة الدســتورية غــير مجــدٍ، فــإذا لم تتقــرر هــذه الرجعيــة فســتجد محكمــة الموضــوع نفســها ملزمــة بتطبيــق 
لأĔــا تتعلــق بوقــائع ســابقة علــى الحكــم  –النصــوص المقضــي بعــدم دســتوريتها علــى النــزاع المعــروض عليهــا 

ــــدم الدســـــتورية ب رقابـــــة الوتلـــــك لاشـــــك نتيجـــــة شـــــاذة ʪϩهـــــا المنطـــــق، وتتعـــــارض مـــــع الحكمـــــة مـــــن  –عـ
 .)١٩(الدستورية

ــي للحكـــــم الصــــادر بعــــدم الدســــتورية يرجـــــع إلى  الطبيعــــة العينيــــة للـــــدعوى ج. إنَّ تقريــــر الأثــــر الرجعــ
فـإذا مـا قضـت المحكمـة  الدستورية، إذ توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليهـا، ومـن ثم

الاتحاديــة العليـــا بعـــدم دســـتورية قـــانون معـــين، فمعـــنى ذلــك أن هـــذا القـــانون قـــد ولـــد مخالفـــاً للدســـتور منـــذ 
صــدوره ولــيس مــن لحظــة صــدور الحكــم، وهــذا الأمــر يســتتبع تطبيــق الحكــم ϥثــر رجعــي، إذ لا يتصــور أن 

وغير دستوري مـن لحظـة صـدوره، إذ مـن شـأن يكون القانون دستورʮً في المدة السابقة على صدور الحكم 

                                                        
 .١٢٠يونس، مصدر سابق، ص مها đجت -١٧
 .››مصونٌ ومكفولٌ للجميع التقاضي حقٌ ‹‹على أنه  ٢٠٠٥/ʬلثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة ١٩( نصت المادة -١٨
أنموذجــاً)،  ســالم روضــان الموســوي، الامتنــاع عــن تنفيــذ الأحكــام القضــائية (أحكــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا ينظــر: القاضــي -١٩

 .٤/١١/٢٠١٢)، الصادر في ٢٦٣٩مقال منشور في جريدة المدى، العدد(



 
 

٤٠٢ 

 ٢٣ :العدد

مســـايرة القـــول ʪلأثـــر المباشـــر تحصـــين التطبيقـــات الســـابقة علـــى حكـــم المحكمـــة الدســـتورية العليـــا وبقائهـــا 
محكومـــة بقـــانون غـــير دســـتوري، وذلـــك ينـــاقض الطبيعـــة العينيـــة للـــدعوى الدســـتورية لأن الـــنص التشـــريعي 

 .)٢٠(ا ألا يكون كذلك ʪلنسبة للماضي والمستقبل على السواءالمطعون عليه إما أن يكون دستورʮً، وإم
د. إنَّ الأثـــر الرجعـــي للحكـــم الصـــادر بعـــدم الدســـتورية أمـــرٌ يفرضـــه مبـــدأ المســـاواة بـــين المـــواطنين أمـــام 
القانون، إذ لا يجوز التمييز بين من تتساوى مراكزهم القانونية، وإذا كان المشرع يخاطب الكافة من خلال 

ن قوانين تحكم علاقاēم وتنظم معاملاēم وذلك لعمومية القاعدة القانونية، فيجب أن يتسـاوى ما يسنه م
المواطنون كافة في شأن تطبيق أثر الحكم بعدم الدستورية، فلا يكون أثره مقصوراً على المستقبل فحسـب، 

ير ذلك مـؤداه أن يفيـد بل يمتد إلى الماضي، أي إلى ʫريخ العمل بذلك القانون غير الدستوري، والقول بغ
بعــض المــواطنين مــن الحكــم بعــدم الدســتورية دون ســواهم، الأمــر الــذي ينطــوي علــى تمييــز بــين المــواطنين لا 

 .)٢١(يستند إلى مسوغات عملية
 سريان الحكم الصادر بالإلغاء بأثر مباشر: اـِّطلب الثاني

 في الاتجــاه هـذا أصـحاب اسـتند وقـد الدسـتورية، بعـدم الصـادر للحكـم المباشـر الأثـر الاتجـاه هـذا يقـرر
 :الآتية الحجج إلى لدعواهم Ϧييدهم

أ. إنَّ تطبيق الحكم الصادر بعدم الدستورية ϥثر رجعي من شأنه هدم المراكز القانونيـة المسـتقرة، ومحـو 
اً من الآʬر التي خلفها القانون الملغى، وهذا لا يتحقق في كل الأحوال، لأنَّ الآʬر المذكورة أصبحت جزء

الواقع لا يمكن محوه، وعلى أية حال فإنه إذا صدر حكمٌ من المحكمة الاتحادية العليا يقضي ϥن قـانوʭً أو 
 .)٢٢(نظاماً يعدّ مخالفاً للدستور، فإن أثره يتبدى في إلغاء أي منهما واعتباراً من ʫريخ صدور الحكم

ب. جـاهرت المحكمـة الاتحاديـة العليـا بترسـيخ توجههــا القاضـي بتحجـيم حجيـة قراراēـا وجعـل نفاذهــا 
ودرجـة إلزاميتهــا ذات أثــر فــوري، أي: لا تســري علــى الوقــائع السـابقة علــى إصــدار قــرار المحكمــة، بــل أĔــا 

لمحكمة تميل إلى الإبقاء جعلت حجية قراراēا مرēنة بتدخل تشريعي من السلطة التشريعية، إذ يُلاحظ أن ا
علـــى حجيـــة قراراēـــا في أضـــيق نطـــاق، حـــتى تتجنـــب الـــدخول إلى حيـــز عمـــل ʪقـــي الســـلطات أو نطاقـــه 
وتتجنب الاصطدام بغيرها، وكأن قوة قراراēا لا تستند إلى نصوص دستورية تسمو على سـائر الأشـخاص 

                                                        
ـــة للتنميـــة -٢٠  ينظـــر: د. جـــواد الهنـــداوي، الرقابـــة علـــى الدســـتورية وضـــرورة ممارســـتها مـــن قبـــل مجلـــس دســـتوري، المؤسســـة الوطني

ــخ نشـــر ــوير، عمـــان، بـــلا ʫريـ ـــنظم السياســـي٢٧ص ،والتطـ ــتوري وال ــانون الدسـ ، ٢٠١٠ة، العـــارف للمطبوعـــات، بـــيروت، ؛ ومؤلفـــه القـ
 .٤٣٤ص

ينظـر: القاضـي سـالم روضـان الموسـوي، الأثـر الرجعـي لأحكـام القضـاء الدسـتوري، مقـال منشـور في جريـدة الحـوار المتمــدن،  -٢١
 .٢١/١/٢٠١٤)، الصادر في ٤٣٤١العدد(

عية، موســـوعة الثقافـــة القانونيـــة، بغـــداد، د. غـــازي فيصـــل مهـــدي، المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا ودورهـــا في ضـــمان مبـــدأ المشـــرو  -٢٢
 .٦٨، ص٢٠٠٨
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ية نفســها، وđــذا فــإنَّ المحكمــة الاتحاديــة العامــة والخاصــة، وأولهــا المؤسســات الــتي أنشــأēا النصــوص الدســتور 
 .)٢٣(العليا ضيقت من حجية قراراēا من حيث إلزاميتها ʪلأثر المباشر

ج. إنَّ إعمــال الأثــر الرجعــي للحكــم الصــادر بعــدم الدســتورية ينســحب أثــره إلى ʫريــخ مولــد القــانون 
ــي بعــــدم دســــتوريته، ومــــن ثم فقــــد يتســــبب في زعزعــــة النظــــام القــــانوني ــدم المقضــ ، إذ ينشــــأ عــــن الحكــــم بعــ

الدستورية فراغ تشريعي نتيجةً لزوال القانون المقضي بعدم دستوريته، وهذا الفراغ بتكرار الأحكام الصادرة 
بعــدم الدســتورية ســوف تتســع دائرتــه، بحيــث نجــد أنفســنا في النهايــة أمــام نظــام قــانوني ســرعان مــا يتســاقط 

 .)٢٤(بنيانه وēوى قواعده ويضحى أثراً بعد عين
د. إنَّ إعمـــال الأثـــر المباشـــر للحكـــم الصـــادر بعـــدم الدســـتورية يحـــافظ علـــى قـــدر مـــن الثبـــات النســـبي 
للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة đدف إشاعة الأمن والطمأنينـة بـين 

ن علـى هـدى مـن القواعــد أطـراف العلاقـات القانونيـة حـتى تـتمكن هـذه الأشــخاص مـن التصـرف ʪطمئنـا
والأنظمـــة القانونيـــة القائمـــة وقـــت قيامهـــا ϥعمالهـــا وترتيـــب أوضـــاعها علـــى ضـــوء منهـــا مـــن دون التعـــرض 
لمفاجـآت أو تصـرفات مباغتــة صـادرة عـن الســلطات العامـة يكـون مــن شـأĔا زعزعـة هــذه الطمأنينـة، كــأن 

أو أن تقــرر المســاس ʪلحقــوق المكتســبة تقــرر تطبيــق قواعــد قانونيــة جديــدة ϥثــر رجعــي يرتــد إلى الماضــي، 
 .)٢٥(للأفراد

 ʪلأثـــر أخـــذت قـــد المحكمـــة أن العليـــا الاتحاديـــة المحكمــة تطبيقـــات اســـتقراء خـــلال مـــن الباحـــث ويــرى
 المصـلحة القـيم هذه ومن مختلفة، دستورية قيم بين الموازنة تقيم إنما الأثر هذا تقرر عندما فالمحكمة المباشر،
 وتتفـق كمـا الدسـتورية، مهامهـا أداء في الاسـتمرار علـى الدولـة وقـدرة القـانوني الاسـتقرار في المتمثلة العامة
 .القانوني الأمن على الحفاظ مقتضيات مع القاعدة هذه

ويؤيد هذا الرأي أنه لا يجوز للمحكمة أن تقرر أثراً رجعياً للحكم بعدم دستورية نص ضريبي، فالحكم 
 يكــون لــه إلاّ أثــر مباشــر، ومــن ثم يترتــب علــى ذلــك عــدم تحصــيل الصــادر بعــدم دســتورية نــص ضــريبي لا

الضريبة التي فرضها النص المقضي بعدم دستوريته مستقبلاً، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم، أما 
الضـــريبة الـــتي تمَّ تحصـــيلها فـــلا يجـــوز ردهـــا، ذلـــك أن مبـــدأ ســـيادة القـــانون في الشـــؤون الماليـــة يجســـد مبـــدءاً 

وجيهياً عاماً يحدد الفكرة القانونية السائدة التي ēيمن على ثنـاʮ النصـوص الدسـتورية، والـتي تبتغـي جعـل ت

                                                        
د. ميــثم حنظــل شــريف و د. علــي هــادي عطيــة و عــلا رحــيم كــريم، حجيــة قــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى المحكمــة  -٢٣

)، ٧)، العدد(١، اĐلد(نفسها في ضوء أحكام الدستور والقضاء والفقه، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية
 .٢٢-١٩، ص٢٠١٣

محمـد عبـاس محسـن، اختصــاص المحكمـة الاتحاديـة العليـا في الرقابــة علـى دسـتورية القـوانين في العــراق دراسـة مقارنـة، أطروحــة  -٢٤
 .١٦٩، ص٢٠٠٩دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 

ʪلرقابــة علــى دســتورية القــوانين، نــدوة علميــة عقــدها قســم  د. غــازي فيصــل مهــدي، المحكمــة الاتحاديــة العليــا واختصاصــها -٢٥
 .٦٣، ص٢٥/٦/٢٠٠٨الدراسات القانونية في بيت الحكمة، بغداد، بتاريخ 



 
 

٤٠٤ 

 ٢٣ :العدد

الدولــة ذات نزعــة تدخليــة تلــج في مختلــف ميــادين الحيــاة العامــة السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة بغيــة 
 .)٢٦(تنظيم الجوانب الهامة المختلفة في اĐتمع

 المحكمــة اختصاصـات نظمـت الـتي العـراق في القانونيـة الكتلــة جـاءت أن بعـد يضـاً أ الـرأي هـذا ويـدعم
 رقـم العليـا الاتحاديـة المحكمـة وقانون ٢٠٠٥ لسنة العراق جمهورية دستور بنصوص والمتمثلة العليا الاتحادية

 للحكــم الــزمني للأثــر أشــارةٍ  أي مــن خاليـةً  ٢٠٠٥ لســنة) ١( رقــم الــداخلي ونظامهــا ٢٠٠٥ لسـنة) ٣٠(
 ذلك لأن الرجعي، الأثر ʪتجاه الذهاب الأحوال من حال ϥي يمكن فلا ثم ومن الدستورية، بعدم الصادر
ـــل علــــى اســــتثناءً  ـــرع مهـــــام مــــن الاســـــتثناء هــــذا وتقريـــــر العــــام، الأصــ  يمكـــــن ولا والقــــانوني الدســـــتوري المشـ
 .)٢٧(افتراضه

المباشـر للحكـم الصـادر بعـدم الدسـتورية، فيسـري نعم يسُـتثنى المـدعي في الـدعوى الدسـتورية مـن الأثـر 
 .)٢٨(الحكم ʪلنسبة له ϥثر رجعي، وذلك تحقيقاً لمصلحة المدعي في إقامة الدعوى الدستورية

موقف القضاء الدستوري من الأثـر الزمنـي للحكـم الصـادر     : المبحث الثالث
 بالإلغاء
 الدعوى هذه في ʪلنظر المختصة القضائية للجهة الممنوحة السلطات في الدستورية النظم تباينت مثلما
 المـدى بيـان في اختلفت كذلك فإĔا الدستورية، بعدم الصادر للحكم الموضوعي الأثر تقرير في الدستورية

 تجعـل الـنظم هـذه فـبعض دسـتوريته؛ بعـدم قُضي الذي القانون على الدستورية بعدم الصادر للحكم الزمني
 يــوم مــن رجعــي ϥثــر دســتوريته بعــدم قضًــي الــذي الــنص ليعــدم القــانون صــدور ʫريــخ إلى يرتــد المــدى هــذا

 هــذا أثــر يجعـل الــنظم هــذا مـن الآخــر والـبعض الأثــر، هــذا مـن تقيــد أو تحـد الــتي القيــود مراعـاة مــع صـدوره
 .)٢٩(رجعي ϥثر الماضي إلى ارتداده دون من الدستورية عدم تقرير ʫريخ من ʭفذاً  الإلغاء
 النصوص من استقاءً  الزمني للحكم الصادر ʪلإلغاء الأثر تحديد في جوهرʮً  اً دور  الدستوري للقضاء إنَّ 
 أم رجعـي ϥثـر تسـري أĔـا وهـل الدسـتورية بعـدم الصـادرة الأحكـام اسـتقراء خـلال مـن وذلـك لـه، المكرسة

 لا فهـي منشـأة، وليسـت كاشـفة أĔـا القضـائية للأحكـام ʪلنسـبة العامـة القاعـدة كانـت وإذا مباشر، ϥثر
 قــانون دســتورية بعــدم تقضــي حــين المحكمــة فــإنَّ  ذلــك علــى بنــاءً  وجــوده، عــن تكشــف وإنمــا الحــق تنشــئ
 تقـرر وإنمـا الـبطلان، تنشـأ لا فإĔـا بطلانـه أوضح بمعنى أو نفاذه وقف من ذلك على يترتب ما مع معين،
 مخالفــاً  ولـِد لأنــه وجـوده، منــذ ʪطـلٌ  للدســتور لمخالفتـه الباطــل فالقـانون القــائم، الدسـتور بحكــم قائمـاً  شـيئاً 

                                                        
مهنــد ضــياء عبــد القــادر الخزرجــي، الفكــرة القانونيــة الســائدة في الدســاتير العراقيــة، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق، جامعــة  -٢٦
 دها.وما بع ٥٣، ص٢٠٠٠النهرين، 
 .٢٨د. ميثم حنظل شريف و د. علي هادي عطية و علا رحيم كريم، مصدر سابق، ص -٢٧
رغم وجاهة الحجج التي ترتبت على القول ϥن الأحكام الدستورية هي أحكام منشأة سـتحدث وصـفاً جديـداً، هـو وصـف  -٢٨

 أĔا واجهت اتجاهاً قوʮً ينكر وجودها، مؤكداً أن عدم الدستورية، ومن ثم يجب أن تسري ϥثر مباشر ولا ترتد للماضي ϥثر رجعي، إلاّ 
 الأصل في الأحكام القضائية أĔا مراʮ للحقوق لا تخلقها ولا تغيرها أو تنهيها، وهو ما يعبرّ عنه ʪلأثر الكاشف للأحكام.

؛ د. محمــود ٧٢١، ٢٠٠٥، ٥د. رمــزي طــه الشــاعر، النظريــة العامــة للقــانون الدســتوري، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ط -٢٩
 .١٦، ص ٢٠٠٤/٢٠٠٥، ٢أحمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط



 

 الدستوري غير القانون ϵلغاء العليا الاتحادية المحكمة من الصادر للحكم الزمني الأثر 

٤٠٥ 

 ϥثر الدستورية عدم مقرراً  يصدر الذي للحكم يكون أن يحتم اĐرد القانوني المنطق فإن هنا ومن للدستور،
 .)٣٠(الدستوري غير القانون صدور ʫريخ إلى يمتد رجعي

 قــررت أĔــا نجــد العليــا الاتحاديــة للمحكمــة القضــائية الســوابق إلى ʪلرجــوع فإنــه ذلــك مــن الــرغم وعلــى
 والشرعية العدالة قواعد على القانوني الأمن لاعتبارات تغليباً  الدستورية، بعدم الصادر للحكم المباشر الأثر

 أن نجـد إذ ضـيق، نطـاق وفي رجعـي ϥثـر الدسـتورية بعـدم الحكـم لسـرʮن استثناءات تقرر كأن الدستورية،
 بعــدم الحكـم بمقتضــاها يسـري حــالات في قـررت بــل جامـدة، قاعــدة الرجعـي الأثــر قاعـدة تجعــل لم المحكمـة

 .مباشر ϥثر الدستورية
 منه بداية ينفذ الذي الوقت تحديد في العليا الاتحادية المحكمة قرارات تباينت فقد: تقدم ما على وبناءً 

 أم مباشــر، أثــر لــه فيكــون نفــاذه، أو صــدوره منــذ ينفــذ كــان إذا ومــا الدســتورية، بعــدم الصــادر الحكــم أثــر
 لسـكوت أمـا يعـود ذلـك في السـبب ولعـلَّ  رجعـي، أثر له فيكون الدستورية، المخالفة وقوع وقت من ينفذ

 إذ الدسـتورية، بعدم الصادر للحكم الزمني الأثر بيان عن العليا الاتحادية المحكمة وقانون الدستور نصوص
 صـدور ʫريخ أم الحكم، صدور ʫريخ هو وهل الحكم، أثر سرʮن منه يبدأ الذي الوقت عن التساؤل يثُار

 :مطلبين على المبحث هذا تقسيم اقتضى ذلك ولتوضيح الطعين، القانون
 سريان الحكم الصادر بالإلغاء بأثر رجعي: اـِّطلب الأول

 المعــروض القــانون حقيقــة عــن كاشــفٌ  الدســتورية بعــدم الصــادر الحكــم أن القضــائية الــنظم بعــض تقــرر
 الحكــم ومــا ولادتــه، منــذ فيــه موجــودٌ  ʪلقــانون لحَــِق الــذي الدســتوري العيــب أن يعــني وهــذا المحكمــة، علــى

 القــانون ذلــك أن اكتشــفت إذا المحكمــة أن ذلــك علــى ويترتــب لــه، كاشــف إلاّ  الدســتورية بعــدم الصــادر
 صـادراً  يكـون أن القـانون في يتوجـب إذ الصـحيح، ʪلمعـنى قـانوʭً  يكـن لم أنه ذلك فمعنى الدستور، يخالف

 .الدستور له رسمها التي الحدود في
 القـانون فيعـدّ  الدسـتورية، بعـدم الصـادر للحكـم الرجعـي ʪلأثـر القـول هـو التقريـر لهـذا الحتمية والنتيجة

 الأثر هذا ينسحب وبذلك هو، صدوره وقت من وإنما الحكم، صدور وقت من لا القانونية القيمة منعدم
 الـــتي والواجبـــات والحقـــوق الأوضـــاع وعلـــى بمقتضـــاه، نشـــأت الـــتي القانونيـــة العلاقـــات كافـــة علـــى الرجعـــي
 بعــدم قُضــي الــذي القــانون غــير أخــر قانونيــاً  أساســاً  والأوضــاع العلاقــات هــذه تجــد لا إذ ظلــه، في تقــررت

 .)٣١(دستوريته
لا يســـري في جميـــع ويتضـــح مـــن هـــذا الاتجـــاه أن مبـــدأ الأثـــر المباشـــر للحكـــم الصـــادر بعـــدم الدســـتورية 

الأحوال، فإنـه قـد يصـطدم ʪعتبـارات الواقـع، كمـا أنـه قـد يـؤدي تطبيقـه في بعـض الأحيـان إلى نتـائج غـير 

                                                        
د. أشـــرف عبـــد القـــادر قنـــديل، الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين دراســـة مقارنـــة، دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر، الإســـكندرية،  -٣٠
 .٢٠١، ص٢٠١٣

للحكـــم الصـــادر بعــدم دســـتورية نـــص يعـــني أن الــنص المقضـــي بعـــدم دســـتوريته يعــدّ غـــير منـــتج لآʬره منـــذ  إنَّ الأثــر الرجعـــي -٣١
 صدوره، أي أنَّ هذا النص يعدّ غير مشروع منذ صدوره.



 
 

٤٠٦ 

 ٢٣ :العدد

مقبولة أو غير عادلة مما يقتضي التغاضي عنه تفـادʮً لتلـك النتـائج، إذ إن تطبيـق المبـدأ بكـل أبعـاده يمكـن 
 على أوضاع مستقرة.أن يخلق أوضاعاً غير مرضية أو تؤثر Ϧثيراً سيئاً 

وقد أخذت المحكمة الاتحادية العليا đذا الاتجاه في بعـض أحكامهـا، فقـد قضـت بعـدم دسـتورية المـادة 
وحيـث أن المبـدأ ‹‹، إذ جـاء في قرارهـا )٣٢(٢٠١٠) لسـنة ١٣) من قـانون هيـأة دعـاوى الملكيـة رقـم (٢٥(

قـد جـاء بمبـدأ يتعـارض مـع  ٢٠١٠) لسـنة ١٣() من قانون هيئة دعـاوى الملكيـة رقـم ٢٥الوارد في المادة (
مبدأ المساواة بين المـواطنين في الحصـول علـى التعـويض عـن العقـارات الـتي انتزعـت مـنهم سـيما في حـالات 

) من ١٠٥الاستملاك القضائي كما أنه جاء متعارضاً مع مبدأ حجية الأحكام المنصوص عليه في المادة (
المعـدل والـتي تـنص علـى (الأحكـام الصـادرة مـن المحـاكم العراقيـة  ١٩٧٩) لسـنة ١٠٧قانون الإثبات رقم (

التي حازت علـى درجـة البتـات تكـون حجـة بمـا فصـلت مـن الحقـوق إذا اتحـدت أطـراف الـدعوى ولم تتغـير 
) منــه نصــت علــى (لا يجــوز قبــول دليــل ١٠٦صــفاēم وتعلــق النــزاع بــذات الحــق محــلاً وســبباً) وأن المــادة (

قد أخلَّ بمبدأ  ٢٠١٠) لسنة ١٣) من القانون رقم (٢٥الثابتة) وحيث إن المادة (ينقض حجية الأحكام 
) ١٤المســاواة بــين المــواطنين في الحصــول علــى التعــويض عــن عقــاراēم الــتي انتزعــت مــنهم الــوارد في المــادة (

 تكـون مخالفـة /سادساً) من الدستور لذا فإن المادة المذكورة متعارضة مـع المبـدأ المـذكور ومـن ثم١٩والمادة (
/سادســاً) مــن الدســتور ومتعارضــة مــع مبــدأ حجيــة الأحكــام المنصــوص عليــه في قــانون ١٦و  ١٤للمــادة (

المعدل ولأن لنصوص الدستور علوية في التطبيق وعليه يعدّ نص المادة  ١٩٧٩) لسنة ١٠٧الإثبات رقم (
فتهـا الدسـتور اسـتناداً للمـادة معطلـة لمخال ٢٠١٠) لسـنة ١٣) من قـانون هيئـة دعـاوى الملكيـة رقـم (٢٥(
فــإنَّ الحكــم ، وبــذلك )٣٣(››/سادســاً) منــه لــذا قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــدم دســتوريتها١٩و  ١٤(

) من قانون هيأة دعاوى الملكية وتعطيل حكمها هو بيان بمنزلة إعلان عن عدم ٢٥بعدم دستورية المادة (
في جريـدة الوقـائع  ٢٠١٠) لسـنة ١٣دعاوى الملكيـة رقـم ( وجودها منذ ʫريخ صدورها بتاريخ نشر قانون

والمراكز التي نشأت في فترة نفاذها تكون ملزمة ʪلمقدار الذي لا يتعارض مع  ٩/٣/٢٠١٠العراقية بتاريخ 
 الدســتور إذا كانـــت تتعلـــق بترتيـــب حقـــوق ʬبتـــة ومســتقرة لأنَّ القـــول بغـــير ذلـــك يـــؤدي إلى عـــدم اســـتقرار

 .)٣٤(المعاملات

                                                        
يحــق للــذين وقــع علــيهم غــبن نتيجــة ‹‹علــى أنــه  ٢٠١٠) لســنة ١٣) مــن قــانون هيــأة دعــاوى الملكيــة رقــم (٢٥تــنص المــادة ( -٣٢

بمــا يخــص التعــويض وقــت إقامــة الــدعوى ولهــم الحــق ϵقامــة الــدعوى بموجــب القــانون الجديــد ϥثــر  ٢٠٠٦) لســنة ٢ون رقــم (تطبيــق القــان
 ››.رجعي لرفع الحيف عنهم

ــة العليــــا، رقــــم  -٣٣ ــات العالميــــة ٤/١٢/٢٠١٣في  ٢٠١٣/اتحاديــــة/١١٤قــــرار المحكمــــة الاتحاديــ ، مــــن منشــــورات شــــبكة المعلومــ
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) في ٦٧ومن الجدير ʪلذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قضـت بعـدم دسـتورية القـرار الصـادر مـن رئـيس النظـام السـابق رقـم ( -٣٤
ض موضـوع الـدعوى قبـل إصـدار القـرار أعـلاه، فقـد جـاء في قرارهــا وإلغائـه وإعـادة الحـال إلى مـا كانـت عليـه قطعـة الأر  ٣١/٧/٢٠٠١
) الصـادر مــن رئــيس النظـام الســابق وإعــادة ٣١/٧/٢٠٠١) المــؤرخ (٦٧لـذا قــررت المحكمـة الاتحاديــة العليــا الحكـم ϵلغــاء القــرار رقـم (‹‹

بـدأ أن الحكـم كاشـف عـن بطـلان القـانون ، وهـذا الحكـم قـد تضـمن تطبيـق لم››الحالة إلى ما كانت عليه لقطعة الأرض موضوع الدعوى
ــن ١٢/٧/٢٠١٠في  ٢٠٠٩/اتحاديــــة/٦٠المطعـــون فيــــه ويعــــدّ ʪطـــلاً كــــل تصــــرف تم بموجبــــه. قـــرار المحكمــــة الاتحاديــــة العليـــا، رقــــم  ، مــ
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 الدستوري غير القانون ϵلغاء العليا الاتحادية المحكمة من الصادر للحكم الزمني الأثر 

٤٠٧ 

 يمنعها لم ذلك أن إلا الرجعي، الأثر بقاعدة أخذت قد العليا الاتحادية المحكمة أن ذلك، من تنتجويس
 أحكامــاً  تصــدر أن في المحكمــة يمنــع لا رجعــي ϥثــر الحكــم نفــاذ مــزاʮ أن ذلــك المباشــر، ʪلأثــر الأخــذ مــن

 .عليها المعروضة القضية ظروف مع تناسباً  أكثر الآʬر هذه إعمال كان طالما مباشر، أثر ذات
 سريان الحكم الصادر بالإلغاء بأثر مباشر: اـِّطلب الثاني

 فيـه، المطعـون التشـريعي الـنص دسـتورية بعـدم الحكـم ϥن العليـا الاتحاديـة المحكمـة أحكـام استقرت لقد
 الــتي القانونيــة القاعــدة أن يعــني مــا وهــو المباشــر، ʪلأثــر يســمى مــا وهــو صــدوره؛ يــوم مــن اعتبــاراً  أثــره ينــتج

 قبــل أي الماضــي، في حــدثت الــتي للوقــائع حاكمــة تظــل دســتوريته بعــدم المحكــوم التشــريعي الــنص تضــمنها
بعـــدم  ٢٦/٤/٢٠٠٧فقـــد قضـــت المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا في حكمهـــا الصـــادر في  بـــذلك، الحكـــم نشـــر

ولمـا ‹‹...قرارهـا ، وقـد جـاء في ٢٠٠٥) لسـنة ١٦/ʬنياً) مـن قـانون الانتخـاʪت رقـم (١٥دستورية المادة (
) لسـنة ١٦/ʬنياً) من قـانون الانتخـاʪت رقـم (١٥تقدم أعلاه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية المادة (

وللسـلطة التشـريعية تشـريع نـص جديـد )٣٦(/أولاً) من الدستور٤٩لتعارضها مع أحكام المادة ( )٣٥(٢٠٠٥
ــام المـــادة ( ن لا يمـــس الإجـــراءات الـــتي جـــرت بموجبهـــا /أولاً) مـــن الدســـتور علـــى أ٤٩يكـــون موافقـــاً لأحكـ

 .)٣٧(››انتخاʪت اĐلس النيابي الحالي في ظل قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية...
) مـن قـانون انضـباط ١١وقررت المحكمة الاتحادية العليـا عـدم دسـتورية نـص الفقـرة (رابعـاً) مـن المـادة (

إذ  ٢/٧/٢٠٠٧وذلــك في حكمهــا في  )٣٨(١٩٩١ة ) لســن١٤مــوظفي الدولــة والقطــاع الاشــتراكي رقــم (
ولما تقدم قـررت المحكمـة الاتحاديـة العليـا الحكـم بعـدم دسـتورية نـص الفقـرة (رابعـاً) مـن ‹‹...جاء في قرارها 

وبقــدر  )٣٩(١٩٩١) لســنة ١٤) مــن قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة والقطــاع الاشــتراكي رقــم (١١المــادة (
فت النظر والإنذار إلى الطعن مما يقتضي إلغاء هذه الفقرة مـن السـلطة تعلق الأمر بعدم إخضاع عقوبتي ل

التشـريعية حســب الاختصــاص وإحــلال فقــرة جديــدة محلهــا تخضــع جميــع العقــوʪت الانضــباطية إلى الطعــن 
 .)٤١(...››)٤٠() من دستور جمهورية العراق١٠٠تطبيقاً لأحكام المادة (

                                                        
تكـون كـل محافظـة وفقـاً للحـدود الإداريـة ‹‹علـى أنـه  ٢٠٠٥) لسنة ١٦/ʬنياً) من قانون الانتخاʪت رقم (١٥تنص المادة ( -٣٥

/كـــانون ٣٠الرسميـــة دائـــرة انتخابيـــة تخـــتص بعـــدد مـــن المقاعـــد يتناســـب مـــع عـــدد النـــاخبين المســـجلين في المحافظـــة حســـب انتخـــاʪت (
 ››.) المعتمد على نظام البطاقة التموينية٢٠٠٥لثاني/ا

يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضـاء بنسـبة مقعـد ‹‹على أنه  ٢٠٠٥/أولاً) من دستور العراق لسنة ٤٩تنص المادة ( -٣٦
ام السري المباشـر، ويراعـى واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي ϥكمله، يتم انتخاđم بطريق الاقتراع الع

 ››.تمثيل سائر مكوʭت الشعب فيه
، يراجــع: عـــلاء صــبري التميمـــي، قـــرارات وآراء ٢٦/٤/٢٠٠٧في  ٢٠٠٦/اتحاديـــة/١٥قــرار المحكمـــة الاتحاديــة العليـــا، رقــم  -٣٧

 .٢٦-٢٣، ص٢٠٠٩المحكمة الاتحادية العليا، نشر وتوزيع مكتبة صباح، بغداد، 
تمَّ تعــديل هــذا القــانون لتحــل تســمية (قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة والقطــاع العــام) بموجــب قــانون  مــن الجــدير ʪلــذكر أنــه -٣٨

 .١٤/٢/٢٠٠٨) في ٤٠٦١المنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد ( ٢٠٠٨) لسنة ٥التعديل الأول رقم (
تكــون ‹‹علــى أنــه  ١٩٩١) لســنة ١٤رقــم (/رابعــاً) مــن قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة والقطــاع الاشــتراكي ١١تــنص المــادة ( -٣٩

العقوʪت التي يفرضها الوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول ʪتة ʪستثناء عقوʪت التوبيخ وإنقـاص الراتـب وتنزيـل الدرجـة والفصـل 
 ››.والعزل

 أي عمــل أو قــرار يحظــر الــنص في القــوانين علــى تحصــين‹‹علــى أنــه  ٢٠٠٥) مــن دســتور العــراق لســنة ١٠٠تــنص المــادة ( -٤٠
 ››.إداري من الطعن



 
 

٤٠٨ 

 ٢٣ :العدد

ـــن تطبيقــــات المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا حكم إذ قــــررت عــــدم دســــتورية المــــادة  ٣/٣/٢٠١٠هــــا في ومـ
‹‹... ، فقـد جــاء في قراراهــا )٤٢(٢٠٠٩لســنة  ٢٦/ʬلثـاً/ج) مــن قـانون تعــديل قـانون الانتخــاʪت رقـم ١(

) لسنة ٢٦لذا قررت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (ج) من البند (ʬلثاً) من المادة الأولى من القانون رقم (
) مـن ٢٠) و (١٤لتعارضها مع المـادة ( ٢٠٠٥) لسنة ١٦الانتخاʪت رقم ( قانون تعديل قانون ٢٠٠٩

وإشـعار السـلطة التشـريعية بتشـريع نـص جديـد يكـون موافقـاً لأحكـام  ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام 
) مــن الدسـتور ʪعتبــار المقاعـد المخصصــة مــن الكـوʫ للمكــون الصـابئي المنــدائي كافــة ٢٠) و (١٤المـادة (

ة انتخابية واحدة على أن لا يمس ذلك الإجراءات المتخذة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام ضمن دائر 
٤٣(››٢٠١٠(. 

/رابعـــاً) مـــن ٣عـــدم دســـتورية المـــادة ( ١٤/٦/٢٠١٠وأعلنــت المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا في حكمهـــا في 
م دســتورية الفقــرة قــررت المحكمــة الحكــم بعــد‹‹... ، إذ جــاء في قرارهــا )٤٤(٢٠٠٩لســنة  ٢٦القــانون رقــم 

لسـنة  ١٦(قانون تعـديل قـانون الانتخـاʪت رقـم  ٢٠٠٩لسنة  ٢٦) من القانون رقم ٣(رابعاً) من المادة (
)، علــى أن لا يخــل هــذا الحكــم بمــا تمَّ في عمليــة توزيــع المقاعــد الشــاغرة في انتخــاب مجلــس النــواب ٢٠٠٥
ـــنة  ـــــــ ٢٠١٠لســـــ ـــــــن المحكمـ ـــــــة مـ ـــا النهائيـ ـــرى تصــــــــديق نتائجهـــــ ــد مــــــــا جـــــ ـــاريخ بعــــــ ـــــ ـــــا بت ـــ ـــة العلي ـــــ ة الاتحادي

٤٥(››١/٦/٢٠١٠(. 
) من قانون ١٣المادة (عدم دستورية  ٢٢/١٠/٢٠١٢وقضت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها في 

وبنــاءً علــى مــا تقــدم وحيــث ‹‹، وقــد جــاء في قرارهــا ٢٠٠٨) لســنة ٢٦انتخـاʪت مجــالس المحافظــات رقــم (
) من قانون انتخاʪت مجالس ١٣الفقرة خامساً من المادة ( ثبت من النصوص التشريعية المتقدم ذكرها أن

تتعــارض معهــا وتخــرق مضــامينها لــذا قــرر الحكــم بعــدم دســتوريتها  )٤٦(٢٠٠٨) لســنة ٢٦المحافظــات رقــم (
/ʬنيـاً) مـن قـانون المحكمـة الاتحاديـة العليـا رقـم ٤/أولاً) من الدستور والمـادة (٩٣استناداً إلى أحكام المادة (

                                                                                                                                            
ـــة/٤قـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا، رقـــم  -٤١ ، يراجـــع: عـــلاء صـــبري التميمـــي، مصـــدر ســـابق، ٢/٧/٢٠٠٧في  ٢٠٠٧/اتحادي

 .٤٣-٤١ص
 تمـنح المكـوʭت التاليـة حصـة‹‹على أنـه  ٢٠٠٩لسنة  ٢٦/ʬلثاً/ج) من قانون تعديل قانون الانتخاʪت رقم ١تنص المادة ( -٤٢

(كوʫ) تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظتهم على أنه لا يؤثر ذلك على نسبته في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنيـة وكمـا يلـي:... 
 ››.المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد -ج

، ٣/٣/٢٠١٠في  ٢٠١٠/اتحاديــة/٧، وقرارهــا رقــم ٣/٣/٢٠١٠في  ٢٠١٠/اتحاديــة/٦قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا، رقــم  -٤٣
مــن منشــورات شــبكة المعلومــات العالميــة (الإنترنــت) عــبر موقــع المحكمــة الاتحاديــة  ١٤/٦/٢٠١٠في  ٢٠١٠/اتحاديــة/١١وقرارهــا رقــم 

 ./http://www.iraqfsc.iqالعليا: 
تمـنح المقاعـد الشـاغرة للقـوائم ‹‹علـى أنـه  ٢٠٠٩لسـنة  ٢٦ون الانتخـاʪت رقـم /رابعـاً) مـن قـانون تعـديل قـان٣تنص المـادة ( -٤٤

 ››.الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب ما حصلت عليه من الأصوات
ـــورات شـــــبكة المعلومـــــات العالميـــــة ١٤/٦/٢٠١٠في  ٢٠١٠/اتحاديـــــة/١٢قـــــرار المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا، رقـــــم  -٤٥ ، مـــــن منشــ

 ./http://www.iraqfsc.iqموقع المحكمة الاتحادية العليا:  (الإنترنت) عبر
تمـنح المقاعـد الشـاغرة ‹‹علـى أنـه  ٢٠٠٨) لسنة ٢٦/خامساً) من قانون انتخاʪت مجالس المحافظات رقم (١٣تنص المادة ( -٤٦

على عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعـد لاسـتكمال عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أ
 ››.جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية



 

 الدستوري غير القانون ϵلغاء العليا الاتحادية المحكمة من الصادر للحكم الزمني الأثر 

٤٠٩ 

وإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتشـريع نـص يـؤمن تطبيـق أحكـام المـواد الدسـتورية  ٢٠٠٥ ) لسنة٣٠(
 . )٤٧(››المتقدم ذكرها...

 الخاتمة

 أولاً. النتائج:
أ. يمكــن القــول إنَّ الحكــم الصــادر بعــدم الدســتورية مــن المحكمــة الدســتورية في ظــل القــانون الأساســي 

) بعد تعديلها بموجب قانون التعديل الثاني للقانون الأساسي ٨٦/١(وبموجب المادة  ١٩٢٥العراقي لسنة 
، يكــون لـه أثــر مباشــر، علـى أن تقــوم الحكومـة ϵصــدار تشـريع يكفــل إزالــة ١٩٤٣لسـنة  ٦٩العراقـي رقــم 

) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٦/١الأضرار المتولدة عن تطبيق القانون الملغي. وقد رتبت المادة (
المؤقــت الأثــر المباشــر ذاتــه علــى الحكــم الصــادر  ١٩٦٨الصــادر اســتناداً إلى دســتور  ١٩٦٩لســنة  ١٨٩

بعدم الدستورية، إلاّ أĔا لم تلـزم الحكومـة ϵصـدار تشـريع يضـمن تعـويض الأفـراد الـذين تضـرروا مـن تطبيـق 
 .١٩٢٥لسنة ) من القانون الأساسي العراقي ٨٦/١القانون المخالف للدستور، كما فعلت المادة (

، وقــانون المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم ٢٠٠٤أمــا قــانون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 
مــا جــاءا خـاليين مــن تحديــد النطـاق الــزمني لتنفيــذ الحكــم  ٢٠٠٥لسـنة  ٣٠ َّĔالــذي صــدر اسـتناداً إليــه، فإ

جاء هو الآخر خالياً من تحديد  ٢٠٠٥سنة بعدم دستورية نص تشريعي. كما أن دستور جمهورية العراق ل
 النطاق الزمني لتنفيذ الحكم بعدم الدستورية.

 فالمحكمـة المباشـر، ʪلأثـر أخذت قد أĔا نجد العليا الاتحادية المحكمة تطبيقات استقراء خلال من. ب
 الاســـتقرار في المتمثلـــة العامـــة المصـــلحة ومنهـــا معينـــة، اعتبـــارات نتيجـــة تقـــرره إنمـــا الأثـــر هـــذا تقـــرر عنـــدما

 .القانوني الأمن على الحفاظ مقتضيات مع القاعدة هذه وتتفق كما القانوني،
ج. إنَّ أثر أحكام القضاء الدستوري الصادرة بعدم دستورية نص تشريعي يمثل محـور الارتكـاز الـرئيس 

تحقيقـه نظـام الحكـم في دولـة في حماية الحقوق والحرʮت العامة الـتي تعـدّ الهـدف الأسـاس الـذي يسـعى إلى 
القانون. فالدور الرئيس الـذي يؤديـه القضـاء الدسـتوري مـن خـلال أحكامـه بعـدم الدسـتورية، يعـدّ ضـمانة 

 رئيسة وفعّالة لمراعاة المشرع للقواعد الدستورية الكافلة للحقوق والحرʮت العامة.
تشــريعات المتعلقـة ʪلحقــوق والحــرʮت أمـا القضــاء الدسـتوري في العــراق، فـإنَّ أحكامــه بعــدم دسـتورية ال

العامة تكاد تكون ʭدرة، وهـذا إنْ دلَّ علـى شـيء فإنَّـه يـدل علـى أن هـذا القضـاء لم يـؤدِ دوره المنشـود في 
 حماية الحقوق والحرʮت العامة حتى في ظل الدساتير التي نصت على إنشاء قضاء دستوري متخصص.

                                                        
، يراجـع: جعفـر ʭصـر حسـين وفتحـي الجـواري، ٢٢/١٠/٢٠١٢في  ٢٠١٢/اتحاديـة/٦٧قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم  -٤٧

 .٧٤-٧٢، ص٢٠١٣توزيع مكتبة صباح، بغداد، أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، نشر و 
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 ٢٣ :العدد

 ثانياً. التوصيات:
بخصــوص الرقابــة علــى دســتورية  ٢٠٠٥الــتي احتواهــا دســتور جمهوريــة العــراق لســنة إنَّ تحليــل القواعــد 

ومشـروع  ٢٠٠٥) لسـنة ٣٠القوانين، ومراجعة النصوص التي تضمنها قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (
 نقترح الآتي: ٢٠٠٥) لسنة ١قانون المحكمة، والنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (

نص صــراحةً في الدســتور علــى تحديــد الأثــر الــزمني للحكــم الصــادر بعــدم الدســتورية مــن المحكمــة أ. الــ
الاتحادية العليا، لما لـه مـن Ϧثـير علـى صـحة العلاقـات والتصـرفات القانونيـة الـتي نشـأت واسـتقرت في ظـل 

ية القــوانين في ظــل القــانون المحكــوم بعــدم دســتوريته، وهــو مــا يتفــق مــع تقريــر الرقابــة القضــائية علــى دســتور 
 .٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لسنة 

ب. ضـــرورة الـــنص في الدســـتور علـــى التـــزام المشـــرع ϵصـــدار قـــانون جديـــد أو تعـــديل الـــنص التشـــريعي 
المقضي بعدم دستوريته خلال مدة زمنية محددة من ʫريخ نشر الحكم الصادر بعدم الدستورية من المحكمة 

يتحقق ʪلفعل لأحكـام هـذه المحكمـة الحجيـة المطلقـة والملزمـة لجميـع سـلطات الاتحادية العليا، وذلك حتى 
 الدولة، ولتفادي حدوث أي فراغ تشريعي قد يهدد الأمن القانوني للدولة.

ج. ضــرورة تبــني المشــرع العراقــي في قــانون المحكمــة الاتحاديــة العليــا لنظــام مشــابه لنظــام هيــأة المفوضــين 
ورية العليا المصرية، يتمثل في تشكيل لجنة من أعضاء المحكمة تخول مباشرة بعض المتبَع أمام المحكمة الدست

ــــق  ــــة الوʬئ ـــة كاف ـــق تجميــــع ودراسـ ـــدعوى الدســــتورية وتحضــــيرها عــــن طريـ ـــدد فحــــص الـ الاختصاصــــات بصـ
والمســـتندات المتعلقـــة ʪلموضـــوع، والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو تخفيـــف العـــبء عـــن القضـــاة حـــتى يتفرغـــوا لمهمـــة 

 المنازعات المعروضة عليهم، بجانب المعاونة الفنية التي تقدمها هذه الهيأة. الفصل السريع في
ـــا عنـــد حســـم  ـــة النهائيـــة الـــتي تصـــدرها المحكمـــة الاتحاديـــة العلي د. توحيـــد توصـــيف التصـــرفات القانوني
الــدعوى، وهــل هــي أحكــام أم قــرارات؟ ليتفــق مــع الدســتور منعــاً للجــدل والتأويــل، رغــم أن الدســتور قــد 

لصواب بلفظ القرارات وكان الأصح أن يصطلح عليها ʪلأحكام، لأنَّ القرارات إعدادية تتخذ في جانب ا
مراحـــل ســـير الـــدعوى كمـــا أĔـــا ليســـت Ĕائيـــة ويمكـــن للقاضـــي العـــدول عنهـــا، بينمـــا الأحكـــام هـــي Ĕائيـــة 

 وحاسمة لموضوع الدعوى.
العليـــا يتضـــح أن هنـــاك قصـــوراً في هــــ. مـــن خـــلال اســـتقراء غالبيـــة قـــرارات وأحكـــام المحكمـــة الاتحاديـــة 

التســبيب فيهــا، في حــين أن للتســبيب أهميــة فائقــة لأنــه وســيلة إقنــاع الخصــوم، ويمكــن ملاحظــة هــذا الخلــل 
 بوضوح من خلال إجراء مقارنة بينها وبين الأحكام الصادرة من محاكم الأنظمة الدستورية المقارنة.

ة العليا، إذ يلاحظ أن فيها إسرافاً غير مسوغ، فليس و. إعادة النظر في اختصاصات المحكمة الاتحادي
مـــن المقبـــول أن ēـــبط المحكمـــة إلى مســـتوى محـــاكم الدرجـــة الأولى في القضـــائين العـــادي والإداري وʪلتـــالي 
تنازعهـا في ممارسـة اختصاصـاēا الـتي حـددها القـانون، ويمكـن معالجتهـا مـن خـلال إسـقاط الاختصاصـات 

 ا الاختصاصات التي تناسب مكانتها بوصفها أعلى هيأة قضائية في الدولة.الدخيلة منها، ولتبقى له
ــح عــــن القــــوانين  ز. لم يــــنص قــــانون المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا علــــى جــــواز تعــــويض الأضــــرار الــــتي تترشــ
والأنظمة المخالفة للدستور، وهذا لا يتفق مع مقتضيات العدالة التي Ϧبى أن يترُك ضرر من دون تعويض، 
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يجب أن يزُال في مطلق الأحوال ما لم يكن ʭشئاً عن عمل مشـروع، وعلـى هـذا نـدعو المشـرع إلى  فالضرر
 إضافة نصوص إلى الدستور وقانون المحكمة تسمح بتعويض الأضرار المشار إليها.

 المصادر والمراجع

 أولاً. الكتب العربية:
ة مقارنـــة، دار الجامعـــة الجديـــدة د. أشـــرف عبـــد القـــادر قنـــديل، الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين دراســـ .١

 .٢٠١٣للنشر، الإسكندرية، 
الرقابة على الدستورية وضرورة ممارستها من قبل مجلس دستوري، المؤسسة الوطنية د. جواد الهنداوي،  .٢

 .للتنمية والتطوير، عمان، بلا ʫريخ نشر
 .٢٠١٠بيروت، د. جواد الهنداوي، القانون الدستوري والنظم السياسية، العارف للمطبوعات،  .٣
ــــــداد،  .٤ ـــــــة، بغـ ـــيض الأهلي ــــــانون، مطبعـــــــة الفــــ ــول القـ ــــ ــــذكرات في أصـ ــــعود، مـــ ـــــو الســـ ــد أبــ ــــ ـــن محمـ حســــ

١٩٤٠/١٩٤١. 
 .٢٠٠٥، ٥دار النهضة العربية، القاهرة، طرمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، د.  .٥
العـراق، دار نيبـور للطباعـة ساجد محمد الزاملي، مبادئ القانون الدستوري والنظـام الدسـتوري في د.  .٦

 .٢٠١٤، ١والنشر والتوزيع، العراق، ط
موسـوعة الثقافـة د. غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليـا ودورهـا في ضـمان مبـدأ المشـروعية،  .٧

 .٢٠٠٨القانونية، بغداد، 
، ٢ط الحكـــم الصـــادر في الـــدعوى الدســـتورية، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة،محمـــود أحمـــد زكـــي، د.  .٨

٢٠٠٤/٢٠٠٥. 
 ثانياً. الأطاريح والرسائل الجامعية:

اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في العراق محمد عباس محسن،  .١
 .٢٠٠٩دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 

في تعزيز دولة القانون دراسة مقارنة، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره مها đجت يونس،  .٢
 .٢٠٠٦أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 

رسالة ماجستير،  مهند ضياء عبد القادر الخزرجي، الفكرة القانونية السائدة في الدساتير العراقية،  .٣
 .٢٠٠٠كلية الحقوق، جامعة النهرين، 

 ثالثاً. البحوث واـِّقالات:
العليا أو محكمة الضماʭت الدستورية، بحث منشور في مجلة القضاء،  روبين بطاط، المحكمة .١

 .١٩٣٤)، بغداد، آب/٣العدد(
نظرات في موضوع الرقابة القضائية على دستورية القوانين في العراق سعد عبد الجبار العلوش، د.  .٢

ة النهرين، ومستقبلها في حماية الحقوق والحرʮت العامة، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامع
 .٢٠٠٥)، أيلول ١٤)، العدد (٨اĐلد (



 
 

٤١٢ 

 ٢٣ :العدد

طه الراوي، اجتماع المحكمة العليا وكيفية معالجة القوانين المخالفة للقانون الأساسي (تتمة)، بحث  .٣
 .١٩٣٤)، بغداد، آب/٣منشور في مجلة القضاء، العدد(

ومقارنتها ببعض الأنظمة الدستورية د. عبد الرزاق أحمد الحمود المحامي، دستورية القوانين في العراق  .٤
 .١٩٥٨)، ٦)، السنة(٤المقارنة، بحث منشور في مجلة القضاء، العدد(

القاضي سالم روضان الموسوي، الأثر الرجعي لأحكام القضاء الدستوري، مقال منشور في جريدة  .٥
 .٢١/١/٢٠١٤)، الصادر في ٤٣٤١الحوار المتمدن، العدد(

الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية (أحكام المحكمة الاتحادية العليا القاضي سالم روضان الموسوي،  .٦
 .٤/١١/٢٠١٢)، الصادر في ٢٦٣٩أنموذجاً)، مقال منشور في جريدة المدى، العدد(

ميثم حنظل شريف و د. علي هادي عطية و علا رحيم كريم، حجية قرارات المحكمة الاتحادية د.  .٧
حكام الدستور والقضاء والفقه، بحث منشور في مجلة جامعة العليا على المحكمة نفسها في ضوء أ

 .٢٠١٣)، ٧)، العدد(١الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، اĐلد(
د. نوري لطيف، الرقابة على القوانين وحماية الشرعية الدستورية في الأقطار الاشتراكية والعراق، بحث  .٨

 .١٩٧٣أيلول/ -آب  -وز )، تم٢٨)، السنة(٣منشور في مجلة القضاء، العدد(

:والقوان رابعاً. الدسات 
 ١٩٢٥القانون الأساسي العراقي لسنة  .١
 ٢٠٠٤قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة  .٢
 ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لسنة  .٣
  ٢٠٠٥) لسنة ١٦قانون الانتخاʪت رقم ( .٤
 ٢٠٠٥) لسنة ٣٠قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( .٥
 لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ٢٠٠٨) لسنة ٥قانون التعديل الأول رقم ( .٦
 ٢٠٠٨) لسنة ٢٦قانون انتخاʪت مجالس المحافظات رقم ( .٧
 ٢٠١٠) لسنة ١٣قانون هيأة دعاوى الملكية رقم ( .٨

 خامساً. الندوات واـِّؤتمرات:
  لرقابة على دستورية القوانين، ندوة د. غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العلياʪ واختصاصها

 .٢٥/٦/٢٠٠٨علمية عقدها قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، بغداد، بتاريخ 

 سادساً. أحكام وقرارات اـِّحاكم:
جعفر ʭصر حسين وفتحي الجواري، أحكام وقرارات المحكمـة الاتحاديـة العليـا، نشـر وتوزيـع مكتبـة  .١

 .٢٠١٣صباح، بغداد، 
عــلاء صــبري التميمــي، قــرارات وآراء المحكمــة الاتحاديــة العليــا، نشــر وتوزيــع مكتبــة صــباح، بغــداد،  .٢

٢٠٠٩. 
 /http://www.iraqfsc.iqموقع المحكمة الاتحادية العليا:  .٣

 سابعاً. الكتب الأجنبية:
1- C. A. Hoper, The Constitutional law of Iraq, Baghdad, Reviewed by William L Langer, 1929. 

 



 

 الدستوري غير القانون ϵلغاء العليا الاتحادية المحكمة من الصادر للحكم الزمني الأثر 

٤١٣ 

 


